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)VR-2020-418( :القرار رقم

)10428-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى - قبـول شـكلي - مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـراره 
الضريبـي للربـع الرابـع مـن عـام 2018، والذي ترتب عليـه فرض ضريبة قيمة مضافة عليه، 
نه  وغرامـة للخطـأ فـي هـذا الإقـرار - أجابت الهيئة بعدم قابلية القـرار للطعن عليه؛ لتحصُّ
بمضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم من الناحية الشـكلية - دلـت النصوص النظامية 
على وجوب تقديم المدعية الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ 
المـدة  انتهـاء  بعـد  المدعيـة  للدائـرة تحقـق الإخطـار واعتـراض  ثبـت   - بالقـرار  إخطارهـا 
النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب المادة )42( من قواعد عمـل لجان الفصل في المخالفات  نهائيًّ

والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/19هـ الموافـق 2020/11/05م، اجتمعت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبية برقم الدعـوى -10428(

(V-2019 وتاريخ 2019/10/09م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعي )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك 
م بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه على قرار  مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدَّ
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي للربـع الرابـع مـن عـام 
ـب عليـه فـرض ضريبـة قيمـة مضافـة عليه بمبلغ وقـدره )28,211.05(  2018م، والـذي ترتَّ
ريـالًا، وغرامـة للخطـأ فـي هـذا الإقرار بمبلغ وقدره )11,343( ريـالًا، وذلك عن الربع الرابع 

ب عليه من غرامات. لعام 2018م، ويطالب بإلغاء هذا القرار وما ترتَّ

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولًا: الدفـع 
الشـكلي: لـم يتقـدم المدعـي بطلـب مراجعـة لـدى الهيئـة علـى الفتـرة الضريبيـة محـل 
الاعتـراض، وعلـى أثـر ذلـك لـم يصـدر قـرار مـن الهيئـة حيال تلـك الفترات محـل الاعتراض، 
وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على 
م باعتراضـه لـدى الهيئـة العامة للزكاة والدخل، قبـل تقديم دعواه  المدعـي ابتـداءً التقـدُّ
للأمانة العامة للجان الضريبية، لا سيما أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة 
التقييـم قـد أشـعرته بتقديـم طلـب مراجعـة علـى نتيجـة عمليـة التقييـم عبـر التواصل مع 
الهيئـة وتقديـم الأدلـة المطلوبـة، وذلـك خلال المـدة المنصوص عليها بالإشـعار. وهذا 
الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر في القانون الإداري والذي يلزم ذوي الشـأن بالتظلم 
لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الرئاسي«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة 
المضافـة نصـت علـى أنـه »يجـوز لمـن صدر ضـده قرار بالعقوبـة التظلمُ منـه أمام الجهة 
ا غير قابل للطعن  القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ وحيـث إن قـرار إعـادة التقييـم لا يُعد كقـرار العقوبة الذي 
يجـب التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة، بـل إنـه يُعـد كقـرار يخضـع لصلاحيـة 
الهيئـة المنوطـة بهـا بصفتهـا الجهـة الإداريـة المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة. فضلًا عن 
ذلـك، فالمـادة )50( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة نصت على أنه »... تتولى الهيئة 
مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من 
إجـراءات«، كمـا أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة 
الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييم الضريبي للخاضـع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، كما 
أنـه فـي ظـل غيـاب النص يتم الرجوع للمبـادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث إن 
التظلـم فـي مفهـوم قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هو إلزام صاحب الشـأن 
قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في 
م، فقد حـددت الهيئة في إشـعار  قرارهـا الـذي ينـازع فـي مشـروعيته. وبنـاءً علـى مـا تقـدَّ
التقييـم المرسـل للخاضعيـن للضريبـة ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمـام الهيئـة. وهـذا 
بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمـام الأمانـة قبـل اسـتيفاء هـذا الإجـراء معيبًـا شـكلًا. ثانيًـا: 

الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.
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وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/11/05م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئي )عن بُعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته 
مالـكًا لمؤسسـة )...( ذات السـجل التجـاري رقـم )...(، ضد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، 
وبالمناداة على طرفَي الدعوى، لم يحضر المدعي ولا مَن يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد 
هـذه الجلسـة عبـر البريـد الإلكتروني المقيد في ملف الدعـوى، وحضر )...(، هوية وطنية 
رقـم )...(، ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن وكيـل 
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )...(. وطلب المدعي في 
لائحـة دعـواه إلغـاء قـرار الهيئة بشـأن إعادة التقييم، وفرض ضريبـة قيمة مضافة بمبلغ 
(28,211.05( ريالًا، وغرامة الخطأ في الإقرار بمبلغ )11,343( ريالًا، وذلك عن الربع الرابع 
لعام 2018م، استنادًا إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة عن 
ـك بصحـة قـرار الهيئـة اسـتنادًا إلـى الأسـباب  جوابـه عمـا جـاء فـي لائحـة الدعـوى، تمسَّ
الواردة في مذكرة الرد الجوابية. وبعد المناقشة؛ وحيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها 
شـكلًا، وحيـث إن المدعـي تـم إشـعاره بالتقييـم النهائـي بتاريـخ 2019/07/27م، وقُيـدت 
دعـواه بتاريـخ 2019/10/09م، وحيـث إن مـدة سـماع الدعـوى مـن النظـام العـام والتـي 
للدائـرة التصـدي لهـا مـن تلقـاء نفسـها ودون طلب أيٍّ من الخصـوم وفي أي مرحلة من 
مراحل الدعوى. قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي للربـع الرابـع من عـام 2018م، والذي 
ـب عليـه فـرض ضريبـة قيمـة مضافـة عليـه بمبلـغ وقـدره )28,211.05( ريـالًا، وغرامـة  ترتَّ
للخطـأ فـي هـذا الإقـرار بمبلـغ وقـدره )11,343( ريالًا، بالاسـتناد إلى نظـام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يُعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتـراض عليـه خـلال )30( يومًـا من تاريخ إخطاره بالقرار محل الدعوى، وحيث إن الثابت 
مـن مسـتندات هـذه الدعـوى أن المدعـي تبلغ بقرار المدعى عليها محـل الاعتراض بتاريخ 
م بالاعتراض عليه بتاريخ 2019/10/09م، فتكون هذه الدعوى قد  2019/07/27م، وتقدَّ
تـم تقديمهـا بعـد فـوات المـدة النظاميـة للاعتراض وغير مسـتوفية لأوضاعها الشـكلية 
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وفقًا للمادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي تنص على أنه: »يجوز لمن صدر 
ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـمُ منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصة خلال ثلاثيـن يومًا من 

ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«. تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع:

عـدم قبـول دعـوى المدعـي )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، مـن الناحيـة الشـكلية؛   -
لفوات المدة النظامية للاعتراض.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار. ولأيٍّ من طرفَي 
الدعوى طلب استئنافه خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلامه. ويُعد 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة ولم يُستأنف. هذا القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


